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  ملخص البحث:

وتتمحور الدراسة حول موضوع الضوابط والقیود الواردة على حریة الرأي والتعبیر، 
وبطبیعة الحال فأن وجود ضوابط وقیود تعني أن ھناك مصلحة معتبرة من وراء تلك 

حدود حریة الرأي والتعبیر ودورھا في مكافحة جرائم القیود. وتعالج الدراسة موضوعة 
  الابتزاز الاعلامي. الإعلام وظاھرة 

على امتداد التاریخ البشري كان مفھوم الحریة قضیة لھا قیمة عظمى في حیاة الأفراد 
والجمااعات، وقد كان الإنسان ولا یزال حتى الآن ینظر إلیھا على أنھا مطلب أساسي 
یجب الحصول علیھ، مثلھا مثل الطعام والمسكن، فالحریة مرتبطة ارتباطا كبیرا بالنشاط 

لإنساني، إذ أن النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لأي مجتمع من المجتمعات ا
تكون نتیجة حتمیة للتفاعل بین العوامل المرتبطة بالبیئة والحضارة ماضیا وحاضرا، 
فالنضال من أجل الحریة نضال قدیم قدم التاریخ، تقوم بھ الجماعات والأفراد ضد 

  أوساطھم السیاسیة.
الشطر الأول من البحث النطاق الإیجابي لحریة الرأي والتعبیر،  ونتناول في

وذلك من خلال التوقف عند صور حقوق المواطن في التعبیر مثل الحق في 
النقد، والحق في نشر الأخبار، ومن ثم نبیّن  الضمانات القانونیة لحقوق الرأي 

ریعات. وفي والتعبیر سواء إكانت حقوق صانھا الدستور أم حقوق صانتھا التش
الشطر الثاني من الدراسة نتناول حدود وضوابط حریة الرأي والتعبیر؛ حیث 
نبحث في القیود الواردة على حریة الرأي والتعبیر، وبالتحدید في شروط حق 
النقد، وشروط نشر الأخبار. ومن ثم نوضح المصلحة المعتبرة من تقیید حریة 

 رف والاعتبار والحق في السمعة.الرأي والتعبیر والمتمثلة في الحق في الش
  مقدمة: 

إنّ النطاق الإیجابي لحریّة الرأي والتعبیر، ھو المجال الذي تمتدّ إلیھ حریة المواطن في 
التعبیر عن ارائھ في مختلف وسائل ومظاھر التعبیر، ومنھا الحق في النقد والحق في 

عني ما یخرج عن نطاق حریات نشر الاخبار. أما النطاق السّلبي لحریّة الرأي والتعبیر فی
المواطن وحقوقھ. وبالتالي، إنّ وجود واتساع النطاق السلبي ھو تضییق مجال حریة 

  مطلقة، ولكن رسم حدود لھا یعني وضع نطاق سلبي. -في أصلھا-التعبیر، لأنّ الحریة 
وفضلنا استعمال مفھوم النطاق السلبي لحریة الرأي والتعبیر بدل مفھوم حدود حریة 

–رأي والتعبیر، لأنّ مفھوم المعاكسة یدلّ على أنّ الأثر ھو تقلیص حریة المواطن؛ بل ال
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إنّ تنازل الموطن عن ھذه الحریة بات ملزماً لأن حریة المواطن تقف عند  -حقیقة الأمر
الحد الذي تصطدم بھ ھذه الحریة بحقوق الآخرین، ولأن الفرد لا یعیش وحیداً في 

ع باقٌ أفراد المجتمع. وحیث إنَّ القانون وُجد لحمایة الأفراد المجتمع وأنما یتشارك م
الذین یتكوَّن منھم المجتمع، وذلك بتجریم الاعتداء على حقوق ومصالح الأفراد 

  والمصالح العامة.
والحریة ھي "تلك الملكة الخاصة التي تمیز الكائن الناطق من حیث ھو موجود، عاقل 

ن إرادة غیره، ویترتب على ذلك انعدام العسر یصدر أفعالھ عن إرادتھ ھو، لا م
الخارجي والقھر والإرغام والإجبار والإكراه في الفعل، والانعتاق من أسر العبودیة أو 

  .)١(الاختیار أو القرار، إلى غیر ذلك من المعوقات الأساسیة للحریة الفردیة"
  إشكالیة البحث:

سة ھذا الحق، فأن البحث في ضوابط وانطلاقاً من أھمیّة حریة الرأي والتعبیر وممار
حریة الرأي والتعبیر یثیر السؤال التالي: ما ھي الضوابط والقیود الواردة على حریة 

 الرأي ودورھا في مكافحة جرائم الأعلام؟
  المطلب الأول: النطاق الإیجابي لحریة الرأي 

أرائھ وأفكاره  المراد بحریة الرأي أو حریة التعبیر ھو مكنة الإنسان من التعبیر عن
باختلاف وسائل التعبیر عن الرأي، قولاً أو كتابتاً. إذ أنّ منح الإنسان ھذه الحریة یتیح لھ 
أن یتداول أفكاره السیاسیة والفلسفیة والدینیة وحتى الأفكار الاقتصادیة أو الاجتماعیة. 

الشعب  وحریة الرأي والتعبیر ھي روح الفكر الدیمقراطي لأنھا صوت ما یحوم بخواطر
  وطبقاتھ المختلفة.

وأول من ناد بھا ھو الفیلسوف "جون ستیوارت میل" ومن أقوالھ المأثورة "إذا كان كل 
البشر یمتلكون رأیا واحدا وكان ھناك شخص فقط یملك رأیا مخالفا، فإن إسكات ھذا 
الشخص الوحید لا یختلف عن قیام ھذا الشخص الوحید بإسكات كل بني البشر إذا 

  .)٢(ھ القوة"توفرت ل
) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان ١٩وقد جاء في مضمون (المادة 

  الحق في الحریة واعتناق الآراء بمأمن من التدخل، وحریة التماس المعلومات والأفكار
  وتلقیھا وإذاعتھا بمختلف الوسائل دون التقید بحدود الدولة.

اسیة التي تتصل بالحریة الشخصیة، وھي تمثل وتعد حریة الرأي من الحریات الأس
الحریة الأم بالنسبة لسائر الحریات الذھنیة. كما أنھا تعد وسیلة لتقویم المجتمع 

 .)٣(وترشیده
  
  

                                                        
، ٢٠٠٦حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  د. )١(

 .٦١ص 
، ٢٠٠٠لام الدولي والصحافة عبر الأقمار الصناعیة، دار المناھج للنشر والتوزیع، الأردن، مجد الھاشمي، الإعد.  )٢(

 .١٦- ١٥ص
 .٨٥، ص٢٠١٥د. حمید حنون خالد، حقوق الإنسان، دار السنھوري، بغداد،  )٣(
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  الفرع الأول: صور حقوق المواطن في التعبیر
أن حریة الرأي كونھا تتصل بالحریة الشخصیة تتفرع منھا عدة حریات وھناك عدة 

لرأي فالتعبیر عن الأفكار الدینیة أو السیاسیة أو غیرھا یكون بوسائل صور لحریة ا
متباینة ومتعددة. كما أن ھناك بعض الحقوق والحریات ترتبط ارتباطاً وثیقاً بحریة الرأي 
مثل حریة الاجتماع والتجمع؛ إذ أن الغایة من التجمع ھي تبادل الرأي، وحریة الصحافة 

ھذه الحریات ترتبط بحریة الرأي وإلى درجة ما ھي وحریة الاذاعة والمسرح؛ فأن 
  حریات تتفرع من الحریة الأساسیة المتمثلة بحریة الرأي والتعبیر.

یستند العمل الصحفي في المجتمعات الدیموقراطیة على مجموعة من الحقوق الدستوریة 
للفرد حریة والقانونیة، ویُعدّ حق النقد وحق نشر الأخبار من أھم ھذه الحقوق التي تكفل 

الرأي والتعبیر طالما أنَّھ لا یتجاوز نطاق ھذه الحقوق، وإلَّا عُدَّ فعلھ جریمة یُعاقب علیھا 
  القانون.

وسوف نبحث صورتین من صور حق الرأي والتعبیر تتعلق بالاعلام والنشر، وھي: 
  الحق في النقد، والحق في نشر الاخبار، وكما یلي:

  أولاً: الحق في النقد
فھوم واسع یدخل في كلّ المجالات لأنَّھ یشكِّل رأي أو ردَّة فعل تجاه عمل معیَّن النقد م

سواء أكان إیجابیاً أم سلبیاً. والنقد لغةً ھو بیان أوجھ الحسن وأوجھ العیب في شيء من 
الأشیاء بعد فحصھ ودراستھ، ونقد الكلام في اللغة؛ معرفة جیده من ردیئھ، وذكر 

، أما النقد اصطلاحاً؛ فھو حكم على )١(أكان شعراً أم نثراًمحاسنھ أو عیوبھ سواء 
. )٢(تصرف أو واقعة من دون المساس بالشخص الذي أتى التصرف، أي ارتكب الواقعة

وقد عرَّفتھ محكمة النقض المصریة بأنَّھ: "إبداء للرأي في أمر أو عمل دون المساس 
  .)٣(من كرامتھ"بشخص صاحب الأمر أو العمل بغیة التشھیر بھ أو الحط 

والنقد في الأصل، ینصب على بحث أمر أو مناقشة عمل للحكم على قیمتھ وتمییز 
حسناتھ وسیئاتھ، بشرط عدم خروجھ عن انتقاد التألیف أو الاختراع إلى التعریض 
بشخص المؤلف أو المخترع؛ إذ إنَّھ بنشر مؤلفھ أو اختراعھ یُعدُّ قابلاً لحكم الجمھور 

یكون ھذا الحكم موضوعیاً وصادراً بحسن نیة وبھدف النفع العام؛ وللنقد علیھ، بشرط أنْ 
مجالات عدیدة، منھا: النقد السیاسي الذي یتَّسم بأھمیة خاصة، ویوجد النقد الأدبي والفني 
الذي یتناول الأشخاص القائمین وأعمالھم، والنقد التاریخي الذي یتناول شخصیات 

الاجتماعیة، وقد یتضمَّن المقارنة بینھا وبین شخصیات  تاریخیة محدِّداً دورھا وقیمتھا
، كما أنَّ للنقد درجات من حیث الشدَّة، وتعتمد على طبیعة العبارات )٤(تاریخیة أخرى

                                                        
 .٢٣٣، دار العلمین، بیروت، ص٤ابن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ط )١(
 .٦١٩، ص١٩٨٨القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -د نجیب حسني، شرح قانون العقوبات محمو د. )٢(
)، مجموعة أحكام محكمة ١٩٩٤نوفمبر  ١٥جلسة -ق ٥٩) لسنة (٢٧٣٥٤٠الطعن رقم (محكمة النقض المصریة،  )٣(

الأحكام - ئم النشر والإعلام؛ أشار إلیھ: د. طارق سرور، جرا١٠٠١، ص١٩٩٤مصر،  –، القاھرة ١٥٧النقض، رقم 
 .٢٧٩، ص٢٠٠٤،  دار النھضة العربیة، القاھرة، ١الأحكام الموضوعیة، ط- الموضوعیة، جرائم النشر والإعلام

 .٦٣، ص٢٠٠٢خالد رمضان عبد العال، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الصحافة، أطروحة دكتوراه، جامعة حلوان،  )٤(
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اللفظیة المستخدمة؛ إذ قد یكون لاذعاً أو یكون نقداً على درجة استعراض مواطن 
  یر عنصر الاستفزاز لدى القارئ.الضعف بطریقة استخدام العبارات المنمَّقة التي لا تث

  ثانیاً: الحق في نشر الأخبار
وتؤدي الصحافة، وسائر وسائل الإعلام، رسالة اجتماعیة على درجة كبیرة من الأھمیة، 
وتتمثَّل وظیفتھا الأولى في إعلام الجمھور بالأمور التي تھمھ سواء على المستوى 

ین وتوجیھ الرأي العام، ولا شك في أنَّ الداخلي أم الدولي، فضلاً عن إنھا تسھم في تكو
حق الصحافة في نشر الأخبار یُعدُّ نتیجة حتمیة منطقیة للحریة المكفولة لھا طبقاً 
للدستور، كما أنَّھ أمر تقتضیھ مصلحة المجتمع في أنْ یُعلم أفراده بما یدور فیھ من 

خرین بالأخبار أو . وحریة الإعلام ھو "إمكانیة إبلاغ الآ)١(إحداث في شتى المجالات
  .)٢(الآراء عبر وسائل الإعلام"

  الفرع الثاني: الضمانات القانونیة لحقوق الرأي 
حتى أن  یتم ضمان حق الرأي والتعبیر من خلال الدساتیر والمعاھدات والقوانین الدولیة 

تمتد مشروعیة العمل كل الادیان السماویة ومنھا دیننا الإسلامي كفلت ھذا الحق. 
مي إلى مجموعة كبیرة من الحقوق الدستوریة والقانونیة مثل: حق النقد والحق في الإعلا

نشر الأخبار. وسوف نتناول الضمانات الدستوریة والقانوني في القانون العراقي 
  والمقارن سواء ضمانات حق النقد وضمانات حق نشر الاخبار، وكما یلي:

  أولاً: ضمانات حق النقد
ن صور حریة الرأي والتعبیر، تتیح للأفراد بطریقة غیر مباشرة إنَّ حریة النقد صورة م

المشاركة في الحیاة العامة والإسھام في مواجھة المشاكل وإدارة شؤون الوطن، وذلك 
بنشر آرائھم وتقییم الأعمال المختلفة التي تھمُّ المجتمع لبیان أوجھ القصور والعمل على 

حریة نشر الأفكار كشرط أساسي لتقدّم  إصلاحھا أو تفادیھا في المستقبل، فتظھر
  .)٣(وازدھار مجتمع دیموقراطي

 ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٨ویجد حق النقد أساسھ الدستوري في المادة (
والتي نصَّت على أنْ: "تكفل الدولة، بما لا یخلّ بالنظام العام والآداب: حریة التعبیر عن 

) من الدستور اللبناني النافذ، والتي نصَّت ١٣ادة (، وكذلك الم)٤(الرأي بكلّ الوسائل"
على أنَّ: "حریة إبداء الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة وحریة الاجتماع وحریة تألیف 

) من الدستور ٦٥، كما نصَّت المادة ()٥(الجمعیات كلھا مكفولة ضمن دائرة القانون"
فولة. ولكلّ إنسان حق التعبیر على أنَّ: "حریة الفكر والرأي مك ٢٠١٤المصري لسنة 

  .)٦(عن رأیھ بالقول، أو بالكتابة، أو التصویر، أو غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر"

                                                        
  .١٠٣، ص٢٠١٠نشر في القانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، شریف سید كامل، جرائم الد.  )١(
  .٧، ص ٢٠٠٥د. ماجد راغب لحلو، حریة الإعلام والقانون، كلیة الحقوق، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )٢(
 .٢٧٥، ص٢٠٠٤،  دار النھضة العربیة، القاھرة، ١الأحكام الموضوعیة، ط-طارق سرور، جرائم النشر والإعلامد.  )٣(
 النافذ. ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٨المادة ( )٤(
 النافذ. ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لسنة ١٣المادة ( )٥(
 النافذ. ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ٦٥المادة ( )٦(
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) من قانون ٤١أما بخصوص الأساس القانوني لحق النقد، فنجد سندھا في المادة (
قرر العقوبات العراقي، والتي نصَّت على: "لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق م

) من قانون العقوبات المصري والتي نصَّت عل أنْ: ٦٠، والمادة ()١(بمقتضى القانون"
"لا تسري أحكام قانون العقوبات على فعل ارتكب بنیة سلیمة بحق مقرر بمقتضى 

. یلاحظ أنَّ لفظ "الشریعة" المشار إلیھ في ھذا النص، یُقصد بھ القانون )٢(الشریعة"
ھم من ذلك أنَّ الفعل الذي یقع استعمالاً لحق النقد لا یخضع . ویُف)٣(بالمعنى الواسع

  للتجریم كون النقد حق ثابت لكلِّ شخص بموجب الدساتیر والمواثیق الدولیة
  ثانیاً: ضمانات حق نشر الأخبار

) من قانون حقوق الصحفیین العراقي ٤ویجد حق نشر الأخبار سنده القانوني في المادة (
ت على أنَّھ: "للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والتي نصَّ ٢٠١١لسنة 

والبیانات والإحصائیات غیر المحظورة من مصادرھا المختلفة، ولھ حق نشرھا بحدود 
والتي  ١٩٩٦) من قانون تنظیم الصحافة المصري الصادر سنة ٧، والمادة ()٤(القانون"

لإحصاءات والأخبار المباح نصَّت على أنَّ: "للصحفي حق الحصول على المعلومات وا
) من القانون ذاتھ على أنَّھ: ٩. كما نصَّت المادة ()٥(نشرھا طبقاً للقانون من مصادرھا"

  .)٦("یحظّر فرض أي قیود تعوق تدفق المعلومات"
وسند إباحة نشر الأخبار ھو "استعمال الحق"، وھذا الحق لا یقتصر على الصحفیین 

ي جزء من حریة الفرد العادي، ولا یمكن أنْ وحدھم، وذلك لأن حریة الصحفي ھ
یتجاوزھا إلاَّ بتشریع خاص، وفي بعض الأحوال تكون الصحافة مُلزمة بنشر الأخبار 
ولو كان ھذا النشر ینطوي على المساس بشرف أحد الأفراد، وعندئذ تستند الإباحة إلى 

بوعات العراقي ) من قانون المط١٥. وھو ما نصَّت علیھ المادة ()٧("أداء الواجب"
على مالك المطبوع الدوري أنْ ینشر مجاناً الردود التي ترسلھا الحكومة  - بقولھا:" ب

  .)٨(على ما ینشر في مطبوعة"
) من قانون العقوبات المصري على أنَّھ: "یجب على رئیس ٢٣كما نصَّت المادة ( 

من الجریدة وفي  التحریر أو المحرر المسؤول أنْ یدرج بغیر مقابل في أوَّل عدد یصدر
الموضع المخصَّص للأخبار المھمة ما ترسلھ إلیھ وزارة الداخلیة من البلاغات المتعلقة 

  .)٩(بالمصلحة العامة أو الخاصة، بمسائل سبق نشرھا في الجریدة المذكورة"
  
  

                                                        
 .١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤١المادة ( )١(
 .١٩٣٧) لسنة ٥٨العقوبات المصري رقم () من قانون ٦٠المادة ( )٢(
 .١٤٢، ص١٩٩٢فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، د.  )٣(
 .٢٠١١) من قانون حقوق الصحفیین العراقي لسنة ٤المادة ( )٤(
 .١٩٩٦) لسنة ٩٦) من قانون تنظیم الصحافة المصري رقم (٧المادة ( )٥(
 ) من القانون ذاتھ.٩المادة ( )٦(
 .١٠٤شریف سید كامل، المرجع السابق، صد.  )٧(
 .١٩٨٦) لسنة ٢٠٦) من قانون المطبوعات العراقي رقم (١٥المادة ( )٨(
) من قانون ١٠) والمادة (٤، تقابلھا المادة (١٩٣٧) لسنة ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم (٢٣المادة ( )٩(

 .١٩٧٧) لعام ١٠٤ناني رقم (المطبوعات اللب
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  المطلب الثاني: حدود وضوابط حریة الرأي 
اطلاق حریة الفرد یؤدي إلى إذ أن الحقوق والحریات لا یمكن أن تكون مطلقة، لأن 

المساس بحقوق الآخریین، لذا فأن الحق في حریة التعبیر یقید بشرطة عدم المساس 
بالآخریین والتعرض لھم؛ وبالتالي، حریة الرأي والتعبیر لا یمكن أن تكون مطلقة إذ 

  تحدد بحدود النظام العام، وقي حدود عدم الإضرار بالآخرین.
ضع ممارستھا لقیود معینة، لكن یتعین عند ممارستھا عدم فحریة الرأي التي لا تخ

المساس بالحریات الأخرى، لأن كل إنسان لھ من الحقوق ما للآخرین، فإذا ما حدث ھذا 
المساس، یكون ھناك تجاوز في استعمال الحریة، ویكون ھناك مجال للتجریم، وتقع علیھ 

من ھذه الدراسة ھو بیان الجوانب  المسؤولیة ویترتب علیھ العقاب. وكان ھدفنا الأساسي
الحدیثة للجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإعلام، والتي تتضح في نوع الوسیلة التي 
ترتكب بھا الجریمة الإعلامیة، وفي القواعد الخاصة القواعد عن القواعد العامة، وتتضح 

قواعد الإجرائیة أیضاً في بعض بالمسؤولیة الجزائیة الجرائم الإعلام والتي تختلف عن ال
  التي تتمیز بھا جرائم الإعلام، وخصوصاً في إنشاء قضاء مختص بجرائم الإعلام.

وسوف نتناول القیود الواردة على حریة الرأي، بما یتعلّق بحریة الاعلام والنشر، ومن 
  ثم نتناول المصلحة المعتبرة من تقیید حریة الرأي في الاعلام والنشر، وكما یلي:

  : القیود الواردة على حریة الرأي الفرع الأول
تمتد مشروعیة العمل الإعلامي إلى مجموعة كبیرة من الحقوق الدستوریة والقانونیة 
مثل: حق النقاء والحق في نشر الأخبار. وھذه الحقوق تستند من وجھة نظرنا إلى 

وأن تنقید  استعمال الحق باعتباره سبیاً للإباحة؛ وبالتالي، یتعین أن یتوافر فیھا شروطھ،
  بحدوده، وإلا عد تجاوز ھذه الحدود جریمة یعاقب علیھا القانون.

ھذه الحقوق لیست مطلقة، بل یتعین استعمالھا بما یلائم طبیعة العمل الإعلامي. وسوف 
  نستعرض شروط حق النقد، ومن ثم نستعرض شروط نشر الاخبار.

  أولاً: شروط حق النقد
القانون في حق النقد یجعلھ مُباحاً، ویزیل عن الفعل صفتھ  إنَّ توفر الشروط التي یتطلَّبھا

الإجرامیة؛ وعلیھ یتطلَّب حق النقد لقیامھ خمسة شروط ھي: أنْ یرد النقد على واقعة 
ثابتة ومعلومة للجمھور، وأنْ تكون الواقعة ذات أھمیة اجتماعیة، وأنْ یستعمل الناقد 

تعلیق یستند إلى تلك الواقعة، وأنْ یكون عبارات ملائمة في الرأي والتعلیق، ورأي أو 
  الناقد حسن النیة، ویمكن بیان مضامینھا على نحو ما یأتي:

 أنْ یرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمھور: - ١
ینبغي أنْ یرد النقد على واقعة ثابتة وصحیحة، والمقصود بالواقعة الثابتة، تلك التي تكون 

واقعة الصحیحة، فھي تلك التي تكون مطابقة للواقع، فإذا معلومة لدى الجمھور. أما ال
كانت الواقعة ملفَّقة، أو توھَّم الشخص حدوثھا، أو كونھا صحیحة نسبھا كذباً إلى الغیر، 
لا تصلح لتكون موضوعاً للتعلیق، بل یُعتبر نشرھا ضرباً من ضروب ترویج الباطل 

  وخداع الرأي العام وتضلیلھ.
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عة غیر معلومة، فلا یجوز أنْ تكون موضوعاً للنقد، إلاَّ إذا كان من أما إذا كانت الواق
، فإذا لم یكن للناقد الحق في كشف الوقائع، فلا یُقبل منھ )١(حق الشخص كشفھا ابتداءً

الاحتجاج بحق النقد متى كشفھا أو نشرھا أو تناولھا بالمناقشة والتقییم وإبداء الرأي فیھا، 
  .)٢(وحقَّ عقابھ حینئذ

 أنْ تكون الواقعة ذات أھمیة اجتماعیة: - ٢
یفترض حق النقد أنْ تكون الواقعة التي ینصبّ علیھا ذات أھمیة بالنسبة للجمھور، وفي 
ھذه الحالة فقط تتوافر علّة إباحة النقد، وتتمثّل في تغلیب المصلحة العامة التي تقضي أنْ 

الرأي فیھا للوصول إلى معرفة  یناقش الجمھور الوقائع والتصرفات التي تھمھ، ویتبادل
قیمتھا بالنسبة لھ على المصلحة الفردیة. وعلى ذلك، إذا كان التعلیق أو إبداء الرأي 
منصباً على الحیاة الشخصیة للأفراد، وھذه الأخیرة لا تھم الجمھور بحسب الأصل، فلا 

زم لھذا الارتباط، مثال ، إلاَّ إذا ارتبط بشؤون الحیاة العامة وبالقدر اللا)٣(یتوافر حق النقد
ذلك: التحدث عن رجل الدین الذي یتعاطى المخدرات، فإنْ كشف أسراره الشخصیة في 
ھذا الشأن، لا یبتعد عن دائرة الأھمیة الاجتماعیة لھذه الواقعة، لأنَّ مركزه الدیني یفرض 

  .)٤(علیھ سلوكاً معیَّناً ویتطلب منھ احترام القیَم التي یُؤمن بھا المجتمع
ولا یشترط أنْ تكون الواقعة ذات طابع سیاسي أو اجتماعي حتى یتوفر ھذا الشرط، 
فتقییم الأعمال العامة التي یقوم بھا بعض الأفراد كالتجَّار والأطباء والصیادلة مثلاً، 

  .)٥(یمكن أنْ یكون مما یھمّ الجمھور
 استعمال العبارات الملائمة: - ٣

أى عن التجریم والعقاب ومتناسبة مع الواقعة، أنْ لا یشترط حتى تكون عبارات الناقد بمن
یبیح النقد استعمال عبارات قاسیة مریرة بالقدرِ الزائد عن عرض الواقعة والتعلیق علیھا، 
فنقد الرجال العمومیین لا یُباح فیھ الخروج على محارم القانون باستعمال السباب 

  والشتائم.
ا عن نطاق التقدیر یرجع لقاضي الموضوع، وتقدیر مدى ملاءمة العبارات أو خروجھ 

فبعض العبارات الھادئة تكون كافیة في بعض الحالات للدلالة على التعلیق أو الرأي 
الذي یرید الناقد إبداءه، وفي أحیان أخرى لا بدَّ من استعمال عبارات مریرة تنطوي على 

علیھا، ویترتّب على ھذا  العنف والقسوة حتى تتناسب مع الواقعة، ویستطیع الناقد التعلیق
الشرط أنَّھ یلزم أنْ یكون الرأي أو التعلیق مستنداً إلى الواقعة، وأنْ یحصر الناقد تعلیقھ 
في الواقعة، وألاَّ یتناول بھ شخص صاحبھا إلاَّ بالقدر الذي یقتضیھ التعلیق على الواقعة 

دھا حقَّت علیھ كلمة ذاتھا. فإذا خرج عن ذلك إلى حدِّ الطعن والتشھیر والتجریح، عن
  .)٦(القانون

                                                        
 .٢٣٨الأحكام الموضوعیة، المرجع السابق، ص - طارق سرور، جرائم النشر والإعلام د.  )١(
جیا إسماعیل عثمان، المسؤولیة الجنائیة للصحفي عن جرائم النشر، رسالة ماجستیر، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق،  )٢(

 .١٠٨، ص٢٠١٥
 .١١٣، ص٢٠١٠النشر في القانون المصري، دار النھضة العربیة، القاھرة، شریف سید كامل، جرائم د.  )٣(
 .٢٨٤الأحكام الموضوعیة، المرجع السابق، ص - طارق سرور، جرائم النشر والإعلام د.  )٤(
 .١٤٤، ص١٩٩٩لطیفة حمید محمد، جرائم النشر في التشریع العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الحقوق،  )٥(
 .٢٩٠المستشار محمد سمیر، جرائم الصحافة والنشر، شركة ایجیبت للإصدارات والبرمجیات القانونیة، القاھرة، ص )٦(
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 رأي أو تعلیق یستند إلى تلك الواقعة: - ٤

یبیح حق النقد للناقد الحكم أو التعلیق على تصرف أو عمل شخص معیَّن لإظھار مزایاه 
وعیوبھ تحقیقاً لمصلحة اجتماعیة، وھذا یتطلَّب من الناقد أن یذكر الواقعة الثابتة إلى 

الذي یُبدیھ بشأنھا بحیث یمكن للغیر تقدیر ھذا الرأي أو التعلیق  جانب الرأي، أو التعلیق
علیھ في ضوء الواقعة التي انصبَّ علیھا، أما ذكر الناقد رأیھ أو تعلیقھ دون أنْ یذكر 

  .)١(الواقعة الثابتة التي یستند إلیھا، فلا یستفید من الإباحة
طأ الرأي أو اختلاف وجھات النظر لا ولما كان النقد إبداء لرأي في واقعة معیَّنة، فإنَّ خ

یُخرج الناقد عن دائرة الإباحة، فالرأي مھما كان عنیفاً أو مُبالغاً فیھ أو كونھ لا یتفق مع 
آراء الآخرین، فإنَّھ لا یخرج عن حدود الإباحة طالما لم یتجاوز في التعبیر عنھ حدود 

  .)٢(القول المنتظر من مثلھ وفي مثل ظروفھ
النقد إذا كان ھناك تناقض واضح بین الواقعة وتقییمھا أو التعلیق علیھا،  ولا یتوفر حق

بحیث لا یمكن للقارئ أو المستمع استخلاصھ منھ عقلاً، فإنَّ كان الرأي أو التعلیق 
مستنداً إلى الواقعة، ویمكن استخلاصھ منھا بسھولة، فإنَّ النقد یكون مُباحاً حتى ولو كان 

ظر الغیر، ما دام الناقد حسن النیة ومعتقداً صحة الرأي أو الرأي خاطئاً من وجھة ن
  .)٣(التعلیق الذي أبداه

 حسن النیة: - ٥
یُعتبر شرط توفر حسن النیة في الناقد شرط أساس ورئیس في صحة النقد المباح، ومناط 
حسن النیة ھو أنْ یستھدف النقد خدمة المصلحة العامة بالإضافة إلى اعتقاد الناقد بصحة 

رأي الذي یُبدیھ بناء على الواقعة الثابتة موضوع النقد. لذلك، فإنَّ استعمال حق النقد لا ال
بدَّ أنْ ینطوي على حسن النیة، وإنَّ ممارسة ھذا الحق بقصد الإساءة إلى الآخرین ینمّ 
عن سوء قصد. مما یُبعد ذلك التصرف عن نطاق الحمایة أو الإباحة الممنوحة لھ 

  :)٥(، ویفترض في ھذا الشرط توفر أمرین)٤(لنافذةبموجب القوانین ا
أنْ یستھدف الناقد تحقیق المصلحة العامة من وراء إبداء رأیھ أو تعلیقھ على  الأول:

الواقعة محل النقد. أما إذا كان یھدف إلى مجرد التشھیر بالمجنى علیھ، فلا یتوفر حق 
  النقد.
یُبدیھ بشأن الواقعة، فلا یستفید من الإباحة : أنْ یعتقد الناقد صحة الرأي الذي الثانيأما 

الشخص الذي یُبدي رأیاً ویعلم بعدم موضوعیتھ، بل وقد یعتقد خلافھ، لأنَّھ في ھذه الحالة 
 یضلِّل الرأي العام.

كما أنَّ الأصل ھو حسن النیة لدى الناقد، إلاَّ أنَّ استخدامھ عبارات قاسیة لا تلائم الھدف 
  .)٦(على سوء نیة الناقد، ویتعیَّن علیھ إثبات العكسمن النقد تقیم قرینة 

                                                        
 .١١١شریف سید كامل، المرجع السابق، صد.  )١(
 .١١١جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص )٢(
 .١١١جیا إسماعیل عثمان، المرجع نفسھ، ص )٣(
موسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، القاضي سالم روضان ال )٤(

 .١١٥، ص٢٠١٢
 .١١٥شریف سید كامل، المرجع السابق، صد.  )٥(
 .٣٠٢الأحكام الموضوعیة، المرجع السابق، ص - طارق سرور، جرائم النشر والإعلام د.  )٦(
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ومن التطبیقات القضائیة لحق النقد، قرار الھیئة التمییزیة الجزائیة في محكمة استئناف 
بغداد الرصافة الذي جاء فیھ ما یأتي: "لدى التدقیق والمداولة، فقد وجد بأنَّ الطعن 

ر قبولھ شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار التمییزي مقدَّم ضمن المدة القانونیة. لذا قرَّ
الممیَّز، فقد وجد بأنَّھ صحیح وموافق للقانون وذلك لعدم كفایة الأدلة المتحصّلة للإدانة، 
كون المتَّھم لم یذكر اسم المشتكي الكامل، وإنَّما ذكر اسم یشابھ الاسم الأوَّل لھ، كما إنھ 

ھا المشتكي، وأنَّ مجمل العبارات التي ذكرھا لم یتطرَّق إلى اسم القناة التي یعمل فی
المتَّھم في برنامجھ المتلفز تدخل في باب النقد الذي تمارسھ الجھات الإعلامیة والصحفیة 
لمختلف القضایا المتعلقة بشؤون البلاد والمواطنین؛ وعلیھ، قرر تصدیق القرار الممیَّز 

الأصولیة /أ/٢٥٩ا لأحكام المادة ورد الطعن التمییزي، وصدر القرار بالاتفاق استناد
  .)١("٩/٢/٢٠١٧بتاریخ 

  ثانیاً: شروط نشر الأخبار
یلاحظ أنَّ نشر الأخبار قد ینطوي في بعض الأحوال على مساس بحقوق الأفراد، ویتبیَّن 
أنَّ أداء الصحافة لوظیفتھا على النحو الذي تتطلَّبھ المصلحة العامة غیر متصور من دون 

یتضمَّن جریمة قذف أو سب. عندئذ نكون بصدد تنازع أو تعارض  ھذا المساس، كأنْ
بین مصلحتین: مصلحة المجتمع في ضرورة إعلام الجمھور بالأمور التي تھمھ، 
ومصلحة المجنى علیھ في صیانة شرفھ واعتباره، ویرجِّح المشرِّع المصلحة الأكثر 

حة النشر توافر الشروط ، ویشترط لإبا)٢(أھمیة وھي مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد
  التالیة:

أنْ یكون الخبر صحیحاً، وھذا ما تقتضیھ المصلحة الاجتماعیة. لأنَّ نشر  الشرط الأوَّل:
الأخبار غیر الصحیحة، سواء بقصد أو من دون قصد، یحدث في الغالب أضراراً بالغة 

ع یُعاقب على نشر بالصالح العام، ویؤدِّي إلى تضلیل الرأي العام. لذا، نجد أنَّ المشرِّ
. كما أنَّ الصحافة یقع علیھا واجب تقدیم الأخبار )٣(الأخبار الكاذبة في حالات معیَّنة

الصحیحة للجمھور، وذلك بحكم وظیفتھا بحكم العھد الذي قطعتھ على نفسھا بالعمل وفق 
مبادئ الشرف الصحفي، وذلك بأنْ تقوم بنشر الأخبار بكلِّ صدق وموضوعیة، وأنْ تعلق 

  .)٤(على الخبر الصحیح تعلیقاً نزیھاً بعیداً عن التمییز والھوى
أنْ یكون الخبر ذا طابع اجتماعي، أي ینبغي أنْ ینصبُّ النشر على  الشرط الثاني:

الأخبار التي تھمُّ الجمھور، سواء أكانت سیاسیة أم ثقافیة أم اجتماعیة أو غیر ذلك. أما 
الأفراد، ولیس لھ أھمیة اجتماعیة، فلا تسري على  إذا كان متعلقاً بالحیاة الخاصة لأحد

. وفي ذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنَّ حق نشر الأخبار لا یبیح )٥(نشره الإباحة
للصحف نشر المقالات التي من شأنھا الإضرار بسمعة الغیر دون تحقیق أي فائدة 

                                                        
.(غیر ٩/٢/٢٠١٦العراق، بتاریخ  –)، بغداد ٢٠١٧/ج/٧٠الرصافة بالعدد (قرار الھیئة التمییزیة لمحكمة استئناف  )١(

 منشور).
 .١١٣جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٠٤شریف سید كامل، المرجع السابق، صد.  )٣(
 .١١٤جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص )٤(
 .١٠٦شریف سید كامل، المرجع السابق، صد.  )٥(
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أو الحكم بعد وقوعھ  للقارئ. ولتحقیق الفائدة، یجب أنْ یكون النشر عند وقوع الحادث
  .)١(بوقت قصیر ولا یجوز النشر بعد فترة طویلة

حسن النیة، فلا بدَّ أنْ یكون ناشر الخبر حسن النیة لا یستھدف  الشرط الثالث:
من وراء النشر سوى المصلحة العامة، أما إذا كان لدیھ باعث آخر كالتشھیر أو 

تتوفر المشروعیة في عملھ  الانتقام أو الابتزاز أو الإیذاء بصفة عامة، فلا
. وإذا كان حسن النیة أمراً خفیاً ومن المسائل الدقیقة التي )٢(لانتفاء حسن النیة

یصعب إثباتھا لتعلقھا بداخلیات الشخص، إلاَّ أنَّھ قد یدرك بالظروف المحیطة 
بالدعوى والمظاھر الخارجیة للخبر. ومن تلك المظاھر الخارجیة التي یمكن أنْ 

ھا المحكمة في استخلاص مدى توفر مشروعیة الغایة لدى صاحب تسترشد ب
  .)٣(الخبر طریقة وأسلوب وشكل عرض الخبر ومدى موضوعیتھ ووقت نشره

  الفرع الثاني: المصلحة المعتبرة من تقیید حریة الرأي 
تمتد مشروعیة العمل الإعلامي إلى مجموعة كبیرة من الحقوق الدستوریة والقانونیة 

قاء والحق في نشر الأخبار. وھذه الحقوق تستند من وجھة نظرنا إلى مثل: حق الن
استعمال الحق باعتباره سبیاً للإباحة؛ وبالتالي، یتعین أن یتوافر فیھا شروطھ، وأن تنقید 

  بحدوده، وإلا عد تجاوز ھذه الحدود جریمة یعاقب علیھا القانون. 
من المصالح المھمة التي یجب كل مصلحة أعتبرھا المشرع  یراد بالمصلحة المعتبرة؛

حمایتھا بنصوص قانونیة، وأن تحدید المصلحة المحمیة في كل نصّ یلعب دوراً رئیسیاً 
  في تحدید نطاق التجریم والغرض منھ.

إذ أن الحقوق والحریات لا یمكن أن تكون مطلقة، لأن اطلاق حریة الفرد یؤدي إلى 
ة التعبیر یقید بشرطة عدم المساس المساس بحقوق الآخریین، لذا فأن الحق في حری

بالآخریین والتعرض لھم. وفي حق النقد وحق نشر الاخبار ھناك قیدان یتمثلا في اعتبار 
  حق الأفراد في الشرف والاعتبار وحق السمعة، وھذا ما سنعرضھ فیما یلي:

  أولاً: الحق في الشرف والاعتبار
الأدبي للفرد، وعلى الرغم من وحدة یھدف الحق في الشرف والاعتبار إلى حمایة الكیان 

الھدف بین الشرف والاعتبار، إلاَّ أنَّ تعریف كلّ منھما یختلف عن الآخر لاختلاف 
  مضمون كلّ منھما.

والحق في الشرف والاعتبار؛ ھو المكانة التي تكون للشخص في المجتمع، والتي تتحدَّد 
اللصیقة بالإنسان، والتي تتَّصل  بناء علیھا تقدیر الناس واحترامھم لھ، فھو من الحقوق

بوجوده بصرف النظر عن المركز الاجتماعي الذي یتمتَّع بھ، ولا یخلو نظام قانوني من 
  .)٤(حمایتھا

ویُعرَّف الشرف بأنَّھ "مجموعة من الشروط أو الصفات التي یتوقف علیھا المركز الأدبي 
البیئة التي یعیش فیھا، مثل للفرد، والتي تسھم في تحدید الوضع الاجتماعي للفرد في 

                                                        
 .١٥٨حمید محمد، المرجع السابق، ص لطیفة )١(
 .٣٠١المستشار محمد سمیر، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٧١الأحكام الموضوعیة، المرجع السابق، ص - طارق سرور، جرائم النشر والإعلام د.  )٣(
 .٢٣٤-٢٣٣خالد رمضان عبد العال، المرجع السابق، ص )٤(
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، ویُعبر الشرف عن القیم والضوابط التي تسود المجتمع الذي یعیش )١(الأمانة والصدق"
فیھ المجنى علیھ، والتي لا تتأثر بمفاھیم المجنى علیھ الشخصیة المتعلقة بفكرة الشرف أو 

حفي الذي یمسُّ ، ویترتَّب على ذلك أنَّ الإعلامي أو الص)٢(برأي العامة في ھذا الشخص
إحدى الصفات التي یتكوَّن منھا ھذا الحق، یتحقَّق بھ الاعتداء بصرف النظر عمَّا إذا كان 

  .)٣(المجنى علیھ شخصیة عامة، أو شخص عادي
أما الاعتبار، فإنَّھ یتضمَّن غیر ذلك من الصفات العقلیة والمعنویة التي تدخل في تقدیر 

إلى آخر تبعاً للمركز الاجتماعي والمكانة  . وھو درجات یختلف من فرد)٤(الشخص
الأدبیة التي یحتلھا، ومع ذلك یوجد حد أدنى منھ یتمتع بھ كلّ فرد من أفراد المجتمع، كما 

  أنَّھ یختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً للقیَم والتقالید السائدة فیھ.
ي للأشخاص. ویجرّم قانون العقوبات كلّ الاعتداءات التي تمسُّ الاعتبار الاجتماع

والقضاء ھو الذي یمكنھ تحدید طبیعة وفكرة ھذا الاعتبار، لأنَّھ أمر نسبي، فما یُعدُّ ماساً 
بالاعتبار الاجتماعي في مصر ربما لا یكون ماساً بھ في فرنسا، والعكس صحیح، 
فالعلاقة غیر الشرعیة قبل الزواج مثلاً أمرٌ لا یمسّ الاعتبار العائلي لكلٍّ من الزوجین 
في فرنسا على عكس الأمر في مصر، ولذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنَّ 
الاعتداء على الاعتبار العائلي للشخص یتحقَّق بأنَّھ كان یباشر زوجتھ مباشرة غیر 

  .)٥(شرعیة قبل الزواج
أما مضمون الاعتداء على الشرف والاعتبار یتمثَّل الاعتداء على الحق في الشرف 

 :)٦(والاعتبار في
كل ما یتضمَّن مساساً بقواعد الآداب العامة التي یحرص علیھا كلّ مجتمع، یمثِّل - ١

مساساً بالحق في الشرف والاعتبار، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنَّ قول 
المدَّعى علیھ عن المدَّعي بأنَّھ یؤجّر شقة مفروشة في منزلھ لكلّ مَنْ ھبَّ ودبَّ، ویقیم 

لات صاخبة تمتدّ إلى ما قبل الفجر، یمثِّل اعتداءً على حق المدَّعى علیھ فیھا أحیاناً حف
  بالشرف.

كلّ ما من شأنھ الحطّ من كرامة المجنى علیھ وفقاً للتقالید الاجتماعیة السائدة في - ٢
مجتمعھ، تمثِّل اعتداء على الحق في الشرف والاعتبار، مثال ذلك اقتفاء أثر إحدى 

ام، وتوجیھ إحدى عبارات الغزل إلیھا، لأنَّ ذلك یمسُّ المدعیة السیدات في الطریق الع
في شرفھا، ویجرح كرامتھا، ویشمل إسناد عیب إلیھا، تأویلھ أنھا ممَّن تقبل أغراض 

  الرجال.
كل إسناد من الصحفیین والإعلامیین لواقعة تُوجب عقاب مَنْ أُسندت إلیھ، مثل: إسناد - ٣

و اجتماعیة، ومثال ذلك الاتھام بجرائم جزائیة أعمال تكشف عن فضائح أخلاقیة أ
                                                        

 .١، ص١٩٦٨ھیئة العامة للكتب والأجھزة العلمیة، القاھرة، دراسة مقارنة، ال- أمال عثمان، جریمة القذفد. )١(
عبد الرحمن محمد إبراھیم، الحمایة الجنائیة للحق في الشرف والاعتبار، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة د. )٢(

 .٥٤، ص١٩٩٢الحقوق، 
 .٢٣٤خالد رمضان عبد العال، المرجع السابق، ص )٣(
 .٣لسابق، صأمال عثمان، المرجع اد. )٤(
 .٢٣٥خالد رمضان عبد العال، المرجع السابق، ص )٥(
 .٢٣٥خالد رمضان عبد العال، المرجع السابق، ص )٦(
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كاختلاس أو رشوة، وعموماً الإشارة إلى الانحرافات بشكلٍ خاص تحمل اعتداء على 
الأشخاص المعنیین. ویفترض الاعتداء على الشرف والاعتبار المكوّن لجریمة القذف أو 

  ھ.السب، یفترض أنْ یوجد تصرف أو موقف ماس بصفة الشخص المعتدى علی
  ویثور تساؤل: ھل أنَّ الحق في الشرف یزول بوفاة المجني علیھ؟ 

على وفق الرأي الراجح في الفقھ، فإنَّ ھذا الحق لا یمتدّ إلى الورثة، وذلك اعتماد على 
أنَّ الحق في الشرف والاعتبار ھو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة التي یتمتَّع بھا بین 

الوفاة، وبالتالي لا تنتقل إلى الورثة، وھو ما اخذ بھ أفراد مجتمعھ، والتي تزول عنھ ب
. وكذلك حال المشرِّع )١(المشرِّع المصري، فلا عقاب على القذف أو السب ضد الأموات

العراقي الذي حصر تحریك الدعوى الجزائیة الخاصة بجرائم القذف والسبّ بالمجني 
  .)٢(علیھ

) من ٥٨٦مال ھذا الحق، إذ نصَّت المادة (أما المشرِّع اللبناني، فقد أجاز للورثة استع
قانون العقوبات اللبناني على أنَّھ: "إذا وُجِّھ الذم أو القدح إلى میت جاز لأقربائھ حتى 

 .)٣(الدرجة الرابعة دون سواھم استعمال حق الملاحقة"
  ثانیاً: الحق في السمعة

الدولیة، ووضعت إنَّ حق الإنسان في سمعتھ ھو حق أقرَّتھ القوانین والمواثیق 
. وتختلف المسمیات التي )٤(التشریعات القیود علیھا ومنھا تجریم الأفعال التي تتعدَّى علیھ

تطلق على السمعة نتیجة اختلاف المعتقدات والتقدیرات والرغبات التي تعكس أسلوب 
ي مع الثقافة في مجتمعٍ ما، كما یفسّر ھذا الاختلاف تداخل مفھوم السمعة في الفقھ القانون

مفاھیم أخرى والخلط فیما بینھا، كالحق في الشرف. غیر أنَّ الفقھ في النظام 
الأنجلوسكسوني الذي تمثلھ إنجلترا وأمریكا ودول أخرى یتبعون القانون العام، ویجمعون 
على تسمیة ھذا الحق بالحق في السمعة، ویطلقون على الفعل الضار الذي ینتھك ھذا 

  .)٥(الحق "التشھیر"
رَّف السمعة بأنھا: "المكانة الاجتماعیة التي یتمتَّع بھا الشخص في مجتمع من الناس، وتُع

أو شعور كلّ شخص بكرامتھ وإحساسھ بأنَّھ یستحق من أفراد المجتمع معاملة واحتراماً 
  .)٦(متفقین مع ھذا الشعور"

وللحق في السمعة مدلولان: (شخصي وموضوعي). فعلى وفق المدلول الموضوعي، 
كن تعریفھا بأنھا: تلك المكانة الاجتماعیة التي یحتلھا كلّ فرد في المجتمع، وما یتفرَّع یم

عنھا من حق في أنْ یُعامل على النحو الذي یتفق مع ھذه المكانة، أي أنْ یُعطى الثقة 
والاحترام اللذین تقتضیھما المكانة الاجتماعیة. وعلى ھذا، فإنَّ قیمة السمعة على وفق 

                                                        
 .٢٣٧خالد رمضان عبد العال، المرجع نفسھ، ص )١(
 .١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم (٣المادة ( )٢(
 .١٩٤٣) لسنة ٣٤٠وبات اللبناني رقم () من قانون العق٥٨٦المادة ( )٣(
 .١٣٦القاضي سالم روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة، المرجع السابق، ص )٤(
دراسة مقارنة"، مجلة  - زیاد محمد بشابشة، "مدى ملائمة القواعد القانونیة لحمایة سمعة الإنسان واعتباره من التشھیر  )٥(

 .٦٦٢، ص٢٠١٢فلسطین،  –یة للدراسات الاقتصادیة والإداریة، العدد الثاني، المجلد العشرون، غزة الجامعة الإسلام
علاء الدین علي السید، الحمایة الجنائیة للحق في الشرف والاعتبار، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة،  )٦(

 .٢٨، ص٢٠٠٤كلیة الحقوق، 
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لموضوعي، تقدَّر بمدى احترام الآخرین للشخص، أو تقییم لما یروه فیھ من المدلول ا
قدرات قد یجھلھا ھو عن نفسھ، بینما یعرَّف الحق في السمعة على وفق المدلول 
الشخصي بأنَّھ: "شعور كلّ شخص بكرامتھ الشخصیة، وإحساسھ بأنَّھ یستحق من أفراد 

  .)١(شعور"المجتمع معاملة واحتراما متفقین مع ھذا ال
) من ٢٠٥وبالنسبة للأساس القانوني لھذا الحق، فإنَّ ھذا الحق یستنبط من نصّ المادة (

التي تنصُّ على أنَّھ: "یتناول حق  ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (
التعویض الضرر الأدبي كذلك، فكلّ تعدٍّ على الغیر في حریتھ أو في عرضھ، أو في 

تھ، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي یجعل المعتدي شرفھ، أو في سمع
  .)٢(مسؤولاً عن التعویض"

ویرى فقھاء القانون المدني أنَّ ھذا الباب ذكر المسؤولیة عن الأعمال غیر المشروعة، 
وإشارتھ بشكلٍ صریح إلى الشرف والعرض والسمعة ھو المصدر القانوني لوجود ھذا 

) من القانون المدني المصري رقم ٥٠ذا الحق كذلك من نصّ المادة (، ویستنبط ھ)٣(الحق
التي تنصُّ على أنَّھ: "لكل من وقع علیھ اعتداء غیر مشروع في  ١٩٤٨) لسنة ١٣١(

حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ، أنْ یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما 
  .)٤(یكون قد لحقھ من ضرر"

) منھ على ٤٣٣في قانون العقوبات العراقي، إذ نصَّت المادة ( وكذلك یجد ھذا الحق سنده
أنَّھ: "القذف إسناد واقعة معیَّنة إلى الغیر بإحدى طرق العلانیة من شـأنھا لو صحَّت أنْ 
تُوجب عقاب مَنْ أسندت إلیھ أو احتقاره عند أھل وطنھ". إذ إنَّ نسبة أمر یؤدِّي إلى 

محیطھ الاجتماعي، أو في محیط عملھ یؤدِّي إلى احتقار الشخص أو تشویھ صورتھ في 
  الإضرار بسمعتھ، مثال القول: إنَّ تاجر معیَّن یبیع بضاعة مغشوشة في محلھ.

  الخاتمة:
تناولنا في ھذه الدراسة موضوع یشكل محور اھتمام كبیر خصوصاً فیما یتعلق بإشكالیة 

علامي إلى مجموعة كبیرة الصراع بین الحریة والقوانین، إذ تمتد مشروعیة العمل الإ
من الحقوق الدستوریة والقانونیة مثل: حق النقاء والحق في نشر الأخبار. أي حریة 
التعبیر والنقد وإبداء الرأي ونشر الأخبار، وبالمقابل والذي لا بد منھ، أن للحریة حدود، 

الغیر فلا توجد حریة مطلقة وإن تجاوز نطاق ھذه الحریات وتعدیھا على حریة وكرامة 
سواء بالقول أم الكتابة، بالذم أو الإساءة، أو بالرسم أو الصورة أو إثارة النعرات أو 

  التعسف في استعمال الحق في التعبیر وغیرھا، یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون.

                                                        
عتھ، من ذلك المحیط الاجتماعي الذي ینتمي إلیھ ویعیش فیھ، فمقیاس قیمة السمعة والاعتبار الإنسان یستمد اعتباره وسم )١(

وفقاً للمدلول الموضوعي، یقاس بمقیاس الضمیر الاجتماعي والخارجي، أو تبعاً لرأي الآخرین المحیطین بالفرد أو بمدى 
جتماعیة للشخص النابعة من تقدیر الآخرین لھ، أي تأثیر صفاتھ علیھم، وبناء علیھ، فإنَّ محل الحمایة ھو المكانة الا

المرتبة التي یحظى بھا الفرد في الجماعة، والتي تشكل تصرفاتھ رصیدھا؛ للمزید ینظر: علاء الدین علي السید، المرجع 
 .٣٠، ٢٩، ٢٨السابق، ص

 .١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٢٠٥المادة ( )٢(
 .١٣٨روضان الموسوي، جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائیة، المرجع السابق، صالقاضي سالم  )٣(
 .١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٥٠المادة ( )٤(



  ٢٩٠  
 

والموازنة بین المصلحة الخاصة للفرد والمصلحة العامة والحقوق والحریات الأساسیة. 
لشرف والاعتبار والحق في السمعة من الحقوق اللصیقة للشخص، التي ویعتبر الحق في ا

  یجب احترمھا وصیانتھا، ویرتب القانون جزاء نتیجة الاعتداء علیھا. 
وتوصلنا إلى إن جرائم الإعلام المرئي والمسموع لا تختلف في جوھرھا عن الجرائم 

عن تلك الجرائم أن المشرع  العادیة المنصوص علیھا في القانون العام، إلا أن ما یمیزھا
یتطلب لقیامھا توافر ركن العلانیة، بالإضافة إلى توافر القصد الجزائي لدى الجاني، لأنَّ 
ھذه الجرائم عمدیة ولا تقع عن طریق الخطأ. وتوصلنا إلى نتیجة مفادھا ھذه الحقوق 

  لیست مطلقة، بل یتعین استعمالھا بما یلائم طبیعة العمل الإعلامي. 
  
  
  
  
  
  
  
  


